
الجمهورية اللبنانيـة

رئاسة مجلس الوزراء

  ديوان المحاسبة

مذكرة تعميمية رقـم   95/م
- : -

الموضوع : البيانات الفصلية السنوية للنفقات والإيرادات.


بالاشارة الى الموضوع أعلاه،


بمـا ان المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية تنص على ما يلي :" تضع مصلحة المحاسبة العامة كل سنة : 
    
- قطع حساب الموازنة الذي يجب تقديمه الى ديوان المحاسبة قبل 15 آب من السنة التي تلي سنة الموازنة ...".



وبمـا ان المادة /6/ من نظام إرسال الحسابات الى الديوان المصدّق بالمرسوم 3489/1965 تقضي أيضاً بأن يرسل مدير المحاسبة العامة لدى وزارة المالية الحساب الإداري العام بأعمال تنفيذ الموازنة قبل 15 آب من السنة التالية لسنة الحساب.


وبمـا انه تبين من مراجعة مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية أن سبب تأخرها في ايداع ديوان المحاسبة مشروع قانون قطع الحساب والحساب الإداري العام مرده الى عدم إرسال بعض الإدارات العامة البيانات الفصلية والسنوية بالنفقات والإيرادات الى مديرية المحاسبة العامة او إرسالها خارج المهـل المحددة في الأنظمة النافذة ولا سيما المواد 4 و 5 و6 من نظام ارسال حسابات الادارات العامة الى ديوان المحاسبة المصدّق بالمرسوم 3489/1965 والمواد 8 و 9 و 10 (النموذج رقم 7 الملحق) من المرسوم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد أصول ومهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها).


وبمـا ان التأخير في إرسال البيانات الفصلية والسنوية بالإيرادات والنفقات، او عدم إرسالها الى مديرية المحاسبة العامة لدى وزارة المالية، سيؤدي الى تأخر ديوان المحاسبة في اجراء رقابته على مشروع قانون قطع الحساب والحساب الإداري العام بالاضافة الى ان هذا الأمر قد يشكل مخالفة مالية تقع تحت طائلة المادتين 60 و 61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة (المرسوم الاشتراعي 82/83).

لذلــــــك

وبالاستناد الى المواد /195/ من قانون المحاسبة العمومية و4 و 5 و 6 من نظام إرسال حسابات الادارات العامة الى ديوان المحاسبة المصدّق بالمرسوم 3489/1965 و 8 و 9 و 10 من المرسوم 3373/1965 و 60 و 61 و 83 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة.

يطلب ديوان المحاسبة إرسال البيانات الفصلية والسنوية بالنفقات والايرادات الى مديرية المحاسبة العامة ليصار الى إرسالها الى الديوان ضمن المهل المحددة في القوانين والأنظمة النافذة لا سيما المرسومين 3373/1965 و 3489/1965 مع الاشارة الى ان عدم مراعاة هذه المهل من شأنه ان يشكل مخالفة لأحكام قانون تنظيم ديوان المحاسبة كما ورد اعلاه.








رئيس الغرفــة الرابعة









  القاضي أديب سلامه

يحــال الى وزارة العدليـة
بيروت في 12/11/2003

وتبلّغ نسخة الى أقلام المحاكم

   رئيس ديوان المحاسبة
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